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 ارس ʪلمديةوالعلوم السياسية جامعة يحي فمجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق 

 المســتهلك الرقمي و قصور القوانين الكلاسيكية الناظمة لحمايته
 دراّر نسيمةد/                                        

 أستاذة محاضرة قسم "ب"                                         
 -02وهران -جامعة محمد بن أحمد                                               

 الملخص : 

أʫح الإقتصاد الرقمي بوضوح فرصاً جديدة مثيرة ولكنه طرح أيضاً تحدʮت أمام المستهلكين ستتطلب مزيداً من      
الإهتمام من منظور تنظيمي. إذ يواجه المستهلكون قضاʮ جديدة ʭجمة عن توافر تكنولوجيات المعلومات والإتصالات 
على نطاق أوسع من حيث خيارات أوسع للأجهزة والخدمات والتطبيقات المتاحة على الخط. ويلزم تحديد تدابير 

ذاتي والمبادرات مية، إضافة إلى حلول التنظيم المشترك والتنظيم الإستباقية، سواء تدابير السياسة العامة والتدابير التنظي
الموجهة نحو تثقيف المستهلكين وتمكينهم، فهذا أمر ضروري لحماية حقوق جميع المستعملين في عالم رقمي مفتوح وشفاف 

 وشامل.
Summary:    Enabled digital economy is clearly exciting new opportunities but also 

challenges put in front of consumers will require more attention from a regulatory perspective. As 
consumers are faced with new issues arising from the availability of information and 
communication technologies on a larger scale in terms of a wider choice of devices, services and 
applications available on-line. It needs to be identified proactive measures, both public policy and 
regulatory measures, in addition to co-regulation and self-regulation solutions and initiatives 
geared towards educating consumers and empower them, it is necessary to protect the rights of all 
users in a digital open, transparent and inclusive world. 

 مقدمة:

إن القرن الماضي، كان حقبة شديدة في الثراء العلمي والخصوبة المعرفية، وانه كان قرن العلوم بحق. ومن     
نتائجه العلمية المفاهيم والأدوات التي حققت ثورة المعلومات، التي مهدت الطريق إلى عصر جديد  ابرز

هو عصر المعلوماتية. ولكل عصر من عصور التحول في المعرفة الإنسانية, مفاهيمه وϦثيراته الاجتماعية 
 والاقتصادية والسياسية وكذلك القانونية.
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ور العلمي ارتكاب بعض أنماط الجرائم التقليدية أو المستحدثة وكان من الطبيعي أن يصحب هذا التط
اعتمادا على هذا التطور ولذلك فأننا نصبح بحاجة ماسة إلى وضع نظام تشريعي يؤمن حمايتنا من أي 

 ēديد.

على أن المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في المعاملات الإلكترونية قد يكون مصدرها المهني و هو     
الأقوى في العلاقة التعاقدية الذي كثيرا ما يتسم سلوكه ʪلغش و التحايل قبل المستهلك. كما قد الطرف 

يقع الخطر من الغير، كما في حالة اختراق الشبكات الإلكترونية المنجزة، حيث يتم سرقة المعلومات وإعادة 
لا ، على الإلكترونية فض استخدامها على نحو يضر ʪلمستهلك . الأمر ، الذي يتطلب حماية المعاملات

أن الدعاية و الإعلان في نطاق العقد الإلكتروني بصفة خاصة قد يلعب دورا عظيما في إيقاع المستهلك 
في غلط يدفعه إلى التعاقد دفعا. خاصة إذا ما أخذʭ في الاعتبار قوة شبكة الانترنت من حيث الانتشار، 

في  ذ بسرعة وسهولة للمستهلك حتى أصبح يشعر أنه محاصرالتأثير، الدعاية، الإعلان والقدرة على النفا
مسكنه وعمله. ليكتشف بعد  فوات الأوان أنه ضحية لمؤامرتين . الأولى ، من وسائل الدعاية والإعلان 
والثانية، من قبل التاجر أو المنتج صاحب السلعة التي يسوقها عن طريق الانترنيت. كل ذلك ، يستوجب 

كتروني من الغش والتحايل الذي يتعرض له من خلال عقود التجارة الإلكترونية عبر حماية المستهلك الإل
 الانترنت. 

  أولا: مشكلة المقال

برزت مشكلة الدراسة من خلال تلمس الباحث واستشعاره للمخاطر التي يمكن ان تصيب اĐتمع     
المعنية  سويقية في اغلب المنظماتجراء بعض الممارسات الخاطئه من قبل القائمين على أداء الانشطة الت

ʪلخدمات والتجارة الإلكترونية، وقد تزايد اهتمام الباحث بذلك نتيجة احساسه بتقصير تلك المنظمات 
 نحو حماية حقوق المستهلكين.

 -فهذه الدراسة ستقوم ʪلإجابة على التساؤلات التالية:

مان م المساواة في توفير الأمن و الأفهل القواعد الجنائية للمستهلك الكلاسيكي قادرة على قد 
 للمستهلك الالكتروني ؟
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 ما هي حقوق المستهلك في كافة مراحل التعاقد الإلكتروني؟ 
 كيفية حماية المستهلك في مجال الخدمات والتجارة الإلكترونية ؟. 

 ʬنيا : منهج المقال

التركيز على المنهج الوصفي التحليلي، والذى يقوم على اساس الوصف المنظم للحقائق والخصائص    
 المتعلقة ʪلمشكلة المحددة وتحليل المضمون بشكل عملي ودقيق لدراسة العلاقات في فروض البحث .

 المبحث الأول : المستهلك و مبررات حمايته في الحقل الرقمي 

حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة أو ذات النوعية الرديئة، ومن الخداع  هي حركة تعمل على     
في الدعاية أو التصنيف أو التغليف، كما تحميهم من الإجراءات المهنية التي تحد من المنافسة. وحماية 

ا đالمستهلك أو حركة المستهلك نشطة في العديد من الدول، وتشتمل هذه الحركة على نشاطات يقوم 
المستهلكون أنفسهم ʪلإضافة للإجراءات الحكومية. وتسعى هذه الحركة لتأمين معلومات كافية عن البضائع 
حتى يتمكّن المستهلكون من اتخاذ قرارات صحيحة في شراء السلع والخدمات؛ كما تحاول أن تعلّم المستهلك 

 .1ه البضائع الفاسدةالوسائل الفعّالة للحصول على تعويض عن أي عَطَبٍ أو أذىً تسبّب

 المطلب الأول : التعريف ʪلمستهلك الكلاسيكي و الالكتروني 

 الفرع الأول : مفهوم المستهلك التقليدي

في إحدى النشرات الدورية الإدارية الفرنسية تم تعريف المستهلك عندما يتعلق الأمر ʪلمنتجات" ϥنه     
اته من يعولهم من الأشخاص وليس لإعادة بيعها أو ذلك الذي يستخدمها لإشباع حاجاته الخاصة وحاج

تحويلها أو استخدامها في نطاق مهنته، أما في مجال تقديم الخدمات فيتعلق الأمر ʪلمستفيدين منها في 
شكل أعمال على أموالهم المادية المملوكة لهم سلفا مثل أعمال الصيانة أو الإصلاح أو الخدمات التي يكون 

 ا".الشخص مستفيدا منه

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  2009لسنة  09-03من قانون رقم  3المشرع الجزائري اشار في المادة  
الغش في الجزائر. الى ان المستهلك هو كل شخص طبيعي او معنوي يقتني بمقابل او مجاʭ سلعة او خدمة 
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ان متكفل ص اخر أو حيو موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية او تلبية حاجة شخ
به. ولعل الابرز في هذا التعريف هو تلافي النقد الذي وجه الى القوانين التي تشترط في عقد الاستهلاك ان 

 2يكون عقد معاوضة.

اما المشرع المغربي فقد عرض لتعريف المستهلك في قانونه الجديد حيث اشار الى ان المقصود ʪلمستهلك      
ي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات كل شخص طبيعي أو معنو 

معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي.  ويُلاحظ ان القانون المغربي ورغبة منه في حماية اكبر عدد من 
المستهلكين ابتعد عن استخدام صفة المستري لإسباغها على المستهلك، واستعمل بدلا من ذلك صفة 

 3اء او الاستعمال لمنتجات او سلع او خدمات.الاقتن

 الفرع الثاني : مفهوم المستهلك الإلكتروني 

هو ذلك الشخص الذي يبرم العقود الإلكترونية المختلفة من شراء وأيجار وقرض وانتفاع وغيرها من     
صد من قأجل توفير كل ما يحتاجه من سلع وخدمات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن ي

 ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له الخبرة الفنية لمعالجة هذه الأشياء وإصلاحها .

إلا انه عرفه من خلال المرسوم التنفيذي  89/02أما المشرع الجزائري فلم يعرف المستهلك في القانون قم     
{المستهلك كل شخص  30/01/1990المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الصادرة في  90/39رقم 

خصية أو اته الشيقتني بثمن أو مجاʭ منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسائطي النهائي لسد حاج
حاجة شخص أخر أو حيوان يتكفل به } ونفس التعريف نقله المشرع الجزائري بموجب القانون الجديد 

المتعلق ʪلقواعد  04/02لحماية المستهلك. وقد عرف المشرع الجزائري أيضا المستهلك بموجب القانون 
للبيع أو  نوي يقتني سلعا قدمتالمطبقة على الممارسات التجارية: " المستهلك كل شخص طبيعي أو مع

 يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني".
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 الفرع الثالث :  حقوق المستهلك  الالكتروني 

 البند الاول : حق المستهلك الالكتروني في الإعلام

المتعلقة  ةيلتزم المتفاوض ʪلإعلام او ʪلإرشاد أو ʪلنصح المتفاوض الآخر بكافة المعلومات الحقيقي    
ʪلعقد, عن مدى ملائمة العملية المطروحة فنيا و تقنيا و ماليا ʪعتماده على ضميره المهني الحي , فلا 
 يستغل عدم تخصص المتفاوض في مسائل فنية أو مالية ليزج به في عقد لا يناسبه ʪلا يخفي عنه شيئا و لا

بصير و الشفافية فاوض أن يلتزم ʪلمصارحة و التيتركه مخدوعا في امر يعلم حقيقته مما يستوجب على كل مت
 . 4و النصيحة في مرحلة تكوين العقد و إبرامه

من  18-17وقد أشار المشرع الجزائري إلى إلزامية إعلام المستهلك على شكل مبدأ عام في المادتين     
الغش* على كل و المتعلق بحماية المستهلك و قمع  2009فيراير 25المؤرخ في  09/03القانون رقم 

متعامل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة ʪلمنتوج الذي يضعه للاستهلاك و يتجلى ذلك ايضا 
الذي يحدد القواعد المطبعة على  26/06/2004المؤرخ في 04/02من القانون رقم  04بما ورد في المادة 

السلع و  م الزʪئن ϥسعار و تعريفاتالممارسات التجارية, والتي تقضي أنه يتولى البائع و جوʪ اعلا
-11-10المؤرخ في  90/367الخدمات و بشروط البيع و هو ما اكده المشرع الجزائري في المرسوم رقم 

   5المتعلق ʪلوسم و تقديم المواد الغذائية , على وجوب الإعلام المادي للمستهلك...1990

والخاص ʪلمعلوماتية والحرʮت،  1978جانفي  06في  17وحسب القانون الفرنسي الصادر تحت رقم     
يحق للمستهلك الإطلاع على البياʭت الخاصة به للتحقق منها، وأنه لا يجوز الاحتفاظ ʪلبياʭت الخاصة 

 .6ببطاقة المصرفية إلا خلال المدة اللازمة للتعامل

الجمارك التي  باء الضريبية وعلى إعلامه ʪلأع -في مجال التجارة الإلكترونية –وتحرص بعض العقود     
يتحملها، وذلك بطريقة مفصلة، مثلما هو الحال في  بعض العقود الأمريكية، بل تصل الرغبة أحياϵ ʭعلام 

 7المستهلكين ʪلقوانين التي تتعلق بحماية ذلك المستهلك حتى يمكن له الرجوع إليها قبل إبرام العقد.

 ية هي:الحق في الإعلام يتضمن ثلاث نقاط أساس
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التبصير و التوضيح ʪلخصائص المميزة للسلع أو الخدمات المعروضة  ʪعتبارها الباعث  
 الرئيسي لدى المستهلك على التعاقد، وفي إطارهــا يقع المستهلك ضحية للغش والتقليد.

 التبصير والتوضيح بثمن السلع والخدمات. 
على بعض البياʭت الإلزامية من ذلك التزام البائع بضمان العيوب  التبصير و التوضيح 

الخفية قبل المستهلك، وعدم جواز الاتفاق على الإعفاء من هذا الشرط حماية للمستهلك الذي 
 .8لا يعلم بحقيقة العيوب الخفية التي اجتهد المنتج أو التاجر في إخفائها

في شأن حماية المستهلك  1993ن الفرنسي الصادر عام من القانو  113/3، 111/2وقد عالجت المواد  
في شأن حماية  1978هذه الموضوعات فضلا عن بعض النصوص الواردة في تشريعات صدرت عام 

 .9المستهلك في فرنسا

 1997وما تجدر الإشارة إليه أن العقد النموذجي الفرنسي في شأن التجارة الإلكترونية الصادر عام     
ما إذا كان المستهلك قد وافق صراحة أو ضمنا على استعمال بياʭته الاسمية التي يتم قد أوجب تحديد 

 .10تلقيها بمناسبة هذا العقد،  الهدف من ذلك حماية أسرار المستهلك وخصوصياته

حيث تبنى الحق في حماية  15/12/1997وهو ما تم النص عليه في التوجيه الأوروبي الصادر في    
 المستهلك وحماية بياʭته الشخصية.

 مما سبق، نخلص إلى أن المتعاقد في التجارة الالكترونية  ملزم بتبصير المستهلك عن سلعته أو خدمته التي   
 ة على نحو يحقق علم كاف وشامل للمستهلك حتى يمكن القول أنيعرضها، وملزم بذكر البياʭت الجوهري

إرادة المستهلك كانت حرة حال تقاعده، وأن الإخلال đذا الالتزام يؤدي إلى فسخ العقد في حالة وقوع 
المستهلك في غلط أو تدليس، كما يمكن المستهلك الذي أصابه الضرر أن يطالب ʪلتعويض عن الأضرار 

 .11ويض مقتضىإن كان لهذا التع

 البند الثاني : المستهلك الالكتروني وحقه في العدول عن إبرام العقد

لا جدوى من إحاطة المستهلك علما ʪلبياʭت عن السلع و الخدامات دون إعطائه وقتا للتفكير قبل     
ك على لالإقدام على إبرام العقد. حيث يعتبر التفكير هو المكمل للإعلام، و القانون لا يجبر المسته
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التفكير، ولكن يلزم المتعاقد معه أو المهني حسب التعبير الفرنسي الذي يترك فرصة للمستهلك أن يفكر 
 قبل الإقدام على التعاقد.

والهدف من هذا الإلزام للمتعاقد أو المهني قبل المستهلك هو القضاء على ظاهرة شائعة تتمثل في لجوء     
المستهلك  العقود للمستهلكين إلا بعد التوقيع عليها، على نحو يحرم بعض المهنيين إلى رفض تسليم نماذج

đذه الطريقة من إمكانية للتفكير المسبق في شروط العقد قبل إبرامه، وđذا الالتزام يصبح تسليم نماذج 
 العقود إلى المستهلك قبل إبرام العقد أمرا إلزاميا.

 1971جويلية  12عليه القانون الفرنسي الصادر بتاريخ ومن الأمثلة الحية على هذا الالتزام ما نص     
) أʮم كاملة على الأقل بين تلقي 06في شأن التعليم  ʪلمراسلة حيث يشير إلى أنه يجب مضي ستة (

 المستهلك (الدارس) للعرض المقدم إليه، وتوقيع هذا العرض وإلا كان ʪطلا.

قراض العقاري و قانون حماية المستهلك لعام في شأن الإ 1979جويلية  13وما نص عليه قانون     
من  أنه لا بد من توفير مهلة مدēا عشرة أʮم من ʫريخ تسليم المقترض لمشروع القرض المعروض  1993

عليه، ولا يجوز للمقترض تجاوز هذه المدة  و الموافقة على العرض خلال هذه المدة، بل يجب عليه التريث 
 هذا العرض.حتى انقضاء المدة ثم قبول 

واضح من خلال الأمثلة السابقة أن المشرع يحاول فرض فترة إجبارية يتقيد đا المستهلك للتفكير حتى     
يضمن القانون رضاءه بناء على رؤية وتدبر و يسرى ذلك ʪلطبع على عقود التجارة  الإلكترونية عبر 

 الانترنيت.

طريق  له الحق في العدول، ذلك أنه يشتري السلعة عن كما يرى بعض الفقهاء أن المستهلك الالكتروني     
الانترنيت ولم ير السلعة، وإنما رأى صورēا على شاشة الحاسب الآلي، فإذا تسلم نموذجا منها كان له حق 
العدول ومن ثم إمضاء العقد أو فسخه حماية له من أي تلاعب أو تغرير أو تدليس من البائع في نطاق 

 .التجارة الالكترونية

وقد أخذ المشرع الفرنسي đذا الاتجاه، الذي يعتبر خطوة تدعم مسيرة المشرع الفرنسي نحو حماية     
 المستهلك خاصة في نطاق عقود التجارة الالكترونية
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في شأن القرض  1978وعام  1972، 1971إذ نص على ذلك في قوانين حماية المستهلك عام     
في شأن عمليات البيع عن بعد.  1988لسنة  21رقم  1988 جانفي 6الاستهلاكي ، وأخيرا قانون 

حيث يحق للمستهلك وبعد تسليم المبيع رده وإرجاعه واسترداد الثمن خلال سبعة أʮم محسوبة من ʫريخ 
 تسليمه المبيع.

نشير في الأخير أن حق العدول في عقود التجارة الالكترونية مقررة لمصلحة المستهلك دون غيره، بسبب    
 بيعة هذا العقد .ط

 البند الثالث :  المستهلك الالكتروني في مكافحة الشروط التعسفية

المستهلك السبراني هو الطرف الضعيف دائما، لذلك فإن اعتبارات العدالة تقتضي اعتبار هذه العقود       
  بمثابة عقود إذعان حتى يكون للمستهلك الحق في إبطالها أو رد الشروط التعسفية فيها .

العلة في ذلك ترجع إلى أن هذه العقود يصعب التفاوض في شأĔا، و ʪلتالي فإن أي شرط تعسفي     
 يستطيع المستهلك المطالبة ϵبطاله لأنه يمثل اعتداء على مصلحته.

لهذا يرى بعض الفقهاء أن عقد التجارة الالكترونية، هو عقد إذعان ʪلنسبة للمستهلك نظرا لظروفه     
دية بوصفه الطرف الأضعف في هذه العلاقة أمام الطرف الآخر الذي يكون غالبا شركات قوية الاقتصا

وعملاقة من الناحية الاقتصادية لها قدرة هائلة على الإعلان و التسويق. من هنا ، فإن اعتبارات العدالة 
 تقتضي النظر إلى المستهلك بوصفه طرفا مذعنا في عقد التجارة الالكترونيـة.

احتكار  تشبه على أĔا شركات -التعاملات الالكترونية –يث أن هذه الشركات العملاقة في فلك ح    
في عقود الإذعان في مواجهة المستهلك الضعيف في عقد التجارة الالكترونية. أʮ كانت الحرية الممنوحة له 

شبكة الانترنيت،  تتم عبر في المفاضلة بين السلع و الخدمات المعروضة ، عليه فإن الدعاية الهائلة التي
وكذلك القوة الاقتصادية للشركات التي تعرض السلعة أو الخدمة تجعل المستهلك في حاجة إلى الحماية، 
وذلك برفع مظاهر الإذعان التي يكون قد تعرض لها ، المتمثلة في الشروط التعسفية التي قد يجري تضمينها 

 في العقد.



 2017العدد الأول جوان                                                                            مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 8 

 
153 

 ارس ʪلمديةوالعلوم السياسية جامعة يحي فمجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق 

لات المدنية خاصة فيما يتعلق بعقود الإذعان، تحمي الطرف المذعن بوصفه إن القواعد العامة في المعام    
الطرف الضعيف في العقد . هذه القواعد عينها حين تطبق على المستهلك في عقد التجارة الالكترونية 
تحقق له حماية كاملة،  سواء تعلق الأمر بتفسير شروط العقد، أو ما غمض منه وكذلك فيما يتعلق ϵبطال 

 ع الشروط الجائرة عن ذلك المستهلك.ورف

يؤكد  1992جانفي  18من قانون حماية المستهلك الفرنسي الصادر في  9وʪلرجوع إلى نص المادة     
على مدة الحماية .لا شك أن هذا ، يمثل تطورا هاما في حماية المستهلك في العقود بصفة عامة ، منها 

 عقود التجارة الالكترونية.

هذا، فيما يخص الشروط التعسفية. أما فيما يخص احترام خصوصية المستهلك، فإنه يستوجب احترام     
سرية البياʭت الخاصة ʪلعملاء بوصفهم مستهلكين، وكذلك احترام حقهم في الخصوصية، و يقتضي ذلك 

ياʭت المصرفية لبالالتزام بعدم نشر أو بث أي بياʭت تتعلق بشخصياēم أو حياēم الخاصة، وكذلك ا
 الخاصة đم على سبيل المثال.

وعليه، فإن الاحتفاظ على بياʭت المستهلك في التجارة الالكترونية تورث الثقة في هذه التجارة طالما     
أن البياʭت في مأمن من الاختراق والسرقة ومن ثم إساءة استعمالها. الأمر، الذي يؤثر إيجاʪ على هذه 

 لأشخاص للتعامل فيها.التجارة و يدفع ا

كما تتطلب قوانين التجارة الالكترونية ضرورة اعتبار وʬئق الدعاية و الإعلان التي تتم عبر شبكة      
ي، الانترنيت من الوʬئق المكملة للعقود التي يتم إبرامها لشراء المنتجات, أما ʪلنسبة للتعاقد ʪلطريق التقليد

صفاēا ا بين طرفي العقد و التي تتضمن عروضا ʪلسلع و الخدمات. وموافيتم تبادل الوʬئق و المستندات م
ومزاʮها وهي مرجع عند الخلاف حول تنفيذ العقد في حين أنه فيما يتعلق ʪلتعاقد الالكتروني تكون 
الدعاية على شبكة الانترنيت عن السلع و الخدمات عبر وسائط الكترونية على شبكة الإنترنيت أو عن 

اص أو شرائط، وأنه ϵعدام هذه الوسائط يكون كلا الطرفين قد افتقدا مرجعا هاما لحل خلافهما طريق أقر 
في شأن تنفيذ  بنود العقد. لذلك تنص  قوانين التجارة الالكترونية على ضرورة الاحتفاظ على الوسائط 

لقة ʪلمنتجات التي المتعالالكترونية التي تمت الدعاية أو الإعلان بمقتضاها بوصفها وʬئق مكملة للعقود 
 . 12يرغب المستهلك في شرائها
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 المطلب الثاني : مبررات حماية المسـتهلك الإلكتروني

إن شبكة الإنترنت تعد من أحدث خدمات التقدم التقني التي تعتمد على تفاعل المستهلك مع جهاز     
الحاسب، فمن خلالها يمكن الوصول إلى العديد من السلع والخدمات بطريقة سهلة، ويمثل التطور التقني 

ط التجارية بين تحسين الروابفي هذا الجانب واقعًا علميًا ϩتي كل لحظة ʪلجديد، مما ينبغي أن يقود إلى 
 13المزود والمستهلك đدف الحصول على أفضل أداء للممارسات التجارية الإلكترونية.

غير أن الجانب السلبي لهذا التطور التقني يتمثل في قهر المستهلك بطريقة تبدو عدائية، مما ينبغي أن     
يتم في موطن  بكة الإنترنت مقارنة ʪلبيع الذييؤثر على الوصف القانوني لعقد التجارة الإلكترونية عبر ش

ومحل إقامة المستهلك ويتمثل ذلك في عدم قدرة المستهلك على معاينة المبيع بطريقة حقيقية، أو الإلتقاء 
 14مع المزود في مجلس عقدي تقليدي.

 الفرع الأول :  حاجة المستهلك إلى الخدمات الإلكترونية: 

إلى الخدمات الإلكترونية تنبع من كوĔا توفر منتجات وخدمات ذات جودة فحاجة المستهلك الضرورية     
عالية ϥسعار معقولة بسبب كثرة المواقع الإلكترونية التجارية، وʪلتالي زʮدة المنافسة بين هذه المواقع على 

اق فإنه لا يتقديم الأفضل للمستهلك، ʪلإضافة إلى الخدمات الممتازة لعمليات ما بعد البيع، وفي هذا الس
توجد فروق جوهرية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فأهمية الخدمات الإلكترونية الموجودة على 
شبكة الإنترنت تزيد من إقبال المستهلكين على هذه الخدمات، وتجعل من هذه الخدمات محور طلب 

 للمستهلك بشكل ملح وواضح.للكثير من المستهلكين، ومن هنا كانت الحاجة للبحث عن حماية 

 الفرع الثاني : إفتقار المستهلك إلى التنوير المعلوماتي التكنولوجي 

تعتبر شبكة الإنترنت المنتشرة حول العالم ʭفذة مفتوحة أمام الملايين من الناس، فهذه الشبكة تمثل     
اشر تتلخص ت والتفاعل المبصالة عرض لكافة المنتجات والخدمات، فالبريد الإلكتروني ومواقع الإنترن

جمعيها في هدف واحد ألا وهو عرض أنواع متباينة من المنتجات والخدمات للمستهلك، والتعاقد معه من 
 15خلالها.
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فقدرة المستهلك على التعامل مع جهاز الكمبيوتر وشبكة الإنترنت تسهل عليه الوصول إلى المنتجات     
رق بين ما يسمى إعلام المستهلك والذي هو من حقوق المستهلك والخدمات التي يريدها، وهنا يجب أن نف

وبين معرفة المستهلك المعلوماتية بشبكة الإنترنت، والتي تمثل حد أدنى من أجل وصول المستهلك إلى 
معلومات عن الخدمات والمنتجات، فالحد الأدنى يعبر عن قدرة المستهلك عن التعامل مع جهاز الحاسب 

التي  افتقار المستهلك قد يمثل عدم معرفة كبيرة بشبكة الإنترنت، ʪلإضافة إلى المشاكلوشبكة الإنترنت، ف
 16قد تواجه المستهلك عند التعمق في هذه الشبكة.

ويتمثل ذلك من خلال ما يواجه المستهلك من عدم معرفته لما يحصل أمامه في الشاشة الصغيرة،     
راصنة نترنت قد يؤدي إلى وقوع المستهلك بحيل وخداع قʪلإضافة لما سبق فإن عدم معرفته بشبكة الإ

الإنترنت من خلال المواقع الوهمية أو التعاقد الوهمي. لذا فإن حاجة المستهلك إلى الحماية في التسوق 
الإلكتروني تنبع أيضًا من كون المستهلك الطرف الأقل خبرة ودراية في المعاملات التجارية الإلكترونية، 

 17 المعادلة الاقتصادية.والأقل قوة في

 المبحث الثاني :  الحماية الجنائية للمستهلك الرقمي

نتج عن التطور الاقتصادي والاجتماعي خاصة في إطار الانفتاح عن الأسواق العالمية ظهور شركات     
وأشخاص طبيعية قوية منافسة هدفها السعي لتقديم خدمات يحتاجها المستهلك ، ترتب على هذا الوضع 

الذي يملك قوة اقتصادية وبين المستهلك وهو الطرف الضعيف في  18دم التوازن بين المهني (المتدخل )ع
 العلاقة ، عن طريق الغش في المعاملات التجارية الالكترونية .

والحقيقة أن الغش في المعاملات التجارية  المرتبط ʪلحياة الاجتماعية نتيجة الحرب الأزلية بين النزهاء     
نحرفين ، لذلك نجد اĐتمع يحارب هذه الظواهر لتغيير المنكر ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن والم

 الرسول صلى الله عليـه وسلم قـال :" من غشنا فليس منا " .

وعليه فمرتكب الفعل الضار (الغش) يكون مسؤول من قبل الدولة واĐتمع ، عن طريق عقوبة نوقع     
 ع، لهذا السبب ظهرت آليات ووسائل عديدة ومتنوعة لحماية المستهلك.عليه ʪسم اĐتم
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في هذا الصدد تضمن قانون العقوʪت جزاءات توقع على كل شخص يستغل المستهلك بصفة غير     
شرعية عن طريق الغش أو التحايل أو المنافسة غير المشروعة ، إلا أن قواعد قانون العقوʪت لم تكن كافية 

اية اللازمة للمستهلك مما دفع المشرع للتدخل لسن قانون خاص بحماية المستهلك ، نظم به لتوفير الحم
أحوال المستهلك لخلق نوع من التوازن بين المستهلكين والمنتجين من جوانب متعددة منها الجانب العقابي 

 25/02/2009الموافق ل 1430صفر  29المؤرخ في  03-09أو الجزائي ، وهذا بمقتضى القانون رقم 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .فكيف نظم المشرع أحكام الحماية الجزائية للمستهلك في هذا 

 القانون؟وهل تكفي هذه الآليات الجزائية لتوفير الحماية المنشودة للمستهلك ؟

 المطلب الأول :  الحماية الجنائية ضد الغش التجاري و الصناعي 

 من طبيعة المواد أو فائدēا التي دخل عليها عمل الفاعل، ولا ēم الوسيلة "كل فعل من شأنه أن يغير    
التي لجأ إليها الفاعل في سبيل تحقيق غايته. فقد يتم الغش ϵحلال مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى منها 

قلل من تفيما يراد إدخال الغش عليه. أو ϵنقاص بعض المواد أو إضافة مواد أخرى عليه تزيد من كميته و 
مفعوله، وغير ذلك من الصور التي لا تدخل تحت حصر. حيث يتفنن الغشاشون في استنباطها لتحقيق 

 .19أغراضهم ʪلحصول على أرʪح طائلة وغير مشروعة

 وقد يكون الغش -كما في حالة الإضافة أو النقصان أو الخلط  –وقد يقع الغش بفعل الإنسان     
ان، كما هو الشأن في حال فساد السلعة نتيجة لطبيعتها كاللحوم و لأسباب خارجية عن إرادة الإنس

 البيض و الجبن و غير ذلك.

وفي جميع الأحوال ، فإن جريمة الغش لها ركنان أحدهما مادي و الآخر معنوي. حيث يتحقق الركن     
 المادي ϥي فعل من الأفعال التالية:

 على السعة.الغش أو الشروع فيه، وكذلك الفساد الذي يطرأ  
 العرض أو الطرح للبيع أو بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة . 
 الطرح للبيع أو العرض لـذات الغرض أو بيع المــواد المغشوشــة أو الفاسدة. 
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هذا الركن المادي يتوافر حتى في حالة البيع الالكتروني، وذلك عن طريق  وما تجدر الإشارة إليه ،أن    
العرض أو الطرح للبيع من خلال شبكة الانترنيت ʪلنسبة للسلع الفاسدة أو المغشوشة التي تصل إلى 

 المستهلك لاحقا.

إلى تحقيق الواقعة  لنية الغش أي انصراف إرادة الفاع –كما يتحقق الركن المعنوي في هذه الجريمة بتوافر     
 20الجنائية مع العلم بتوافر أركاĔا في الواقع.

أضف إلى ذلك أن المهني في عقد البيع الالكتروني من الصعب تصور جهله بحقيقة العيوب التي في     
بضاعته أو المنتج الخاصة به. ويلحق الغش كذلك، حالات التقليد في مراحل الإنتاج الصناعي، وكذلك 

 لامات التجارية المضللة للمستهلك.تقليد الع

 المطلب الثاني: الحماية الجنائية من جريمة الخداع أو الاحتيال 

الخداع هو الوسائل الاحتيالية التي يستخدمها الشخص ليوقع غيره في الخطأ ، وʪلتالي لا يكفي فيه       
يؤثر على طأ المطلوب و الكتمان بل يجب أن تتحقق فيه ممارسات تقع على الشيء نفسه ليحدث الخ

المستهلك من خلال إظهار الشيء على غير حقيقته ، منه فالخداع قد ينصب على طبيعة المنتوج أو في 
مكوʭت السلعة أو خصائصها الجوهرية أو في نوع وكمية المنتوج وأحياʭ يكون في مصدر البضاعة أو 

 21هويتها.

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  25/02/2009 المؤرخ في 03-09أما طبقا لنصوص القانون رقم     
) منه ، عناصر الركن المادي لجريمة خداع أو محاولة خداع 68الغش، فقد حددت المادة الثامنة والستون (

 المستهلك بقيام المتدخل ʪلأفعال الآتية: 

اس والعدد وكل ما يالخداع في كمية المنتوجات المسلمة إلى المستهلك ، وتنصرف إلى الكيل والحجم والق   
 يفيد التحديد

 تسليم منتوج غير الذي تم تعيينه مسبقا ، أي تسليم منتوج غير المتفق عليه مسبقا.    

 قابلية استعمال المنتوج ، إذ يجب أن يضمن المتدخل قابلية استعمال المنتوج للغرض الذي اعد من اجله.   
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 الخداع في ʫريخ ومدد صلاحية المنتوج   

 اع في النتائج المنتظرة من المنتوجالخد   

 الخداع في طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج.   

كما يلاحظ أن المشرع لم يشترط أن يترتب على الخداع إلحاق ضرر ʪلمستهلك، إذ مجرد ارتكاب      
ϥ ا من جرائم الخطرالأفعال المادية السابقة تقوم الجريمة وبذلك صنف البعض هذه الجريمةĔ  وليس من

 جرائم الضرر. 

ويعاقب على جريمة محاولة الخداع بنفس عقابه على الجريمة التامة .وقد نص المشرع على ظرف مشدد     
 بخصوص جريمة الخداع، إذ تشدد العقوبة إذا اقترنت جريمة الخداع أو محاولة الخداع ʪلأفعال الآتية :

 خرى مزورة أو غير مطابقةالوزن أو الكيل أو ϥدوات أ

طرق ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش في 
تركيب أو وزن أو حجم المنتوج إشارات أو ادعاءات تدليسية .كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات 

 أو إعلاʭت أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى.

فكل متدخل يرتكب الأفعال السابقة، يكون مرتكبا لجريمة الخداع في شكلها البسيط ، أما عندما     
تقترن بواحد أو أكثر من الظروف السابقة فتشدد العقوبة ، دون إهمال الركن المعنوي لقيام جريمة الخداع 

 ونعني به القصد والإدراك الكامل أن الفعل يمثل جريمة معاقب عليها.

وقد يلجأ المنتج أو الموزع عامدا لأجل الترويج لمنتجاته إلى الدعاية المضللة التي قد تنطوي في بعض  هذا    
الأحيان على مغالطات علمية đدف تحقيق قدر كبير من الربح على حساب المستهلك الذي تخدعه هذه 

كة الانترنيت ن دعاية عبر شبالدعاية, ومن الأمثلة على ذلك، ما تلجأ إليه شركات صناعة الألبان اĐففة م
وغيرها تفيد أن منتجاēا هي البديل الكامل للبن الأم على حين أن الثابت لدى منظمة الصحة العالمية 
أن ملايين الأطفال خاصة في دول العالم الثالث يموتون سنوʮ قبل السنة الأولى من أعمارهم بسبب 

 22اعتمادهم في التغذية على الألبان الصناعية.
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تشير هذه الوقائع وغيرها، ϥن جرائم الاحتيال أو النصب يمكن وقوعها بطريق الانترنيت ، حيث تمثل     
الطرق الاحتيالية فيها في صورة الدعاية المضللة لمزاʮ السلعة و الفوائد المرجوة من ورائها طريقا للاستيلاء 

 23على نقود المستهلك

تضمن نصوصا تحارب الغش و المخادعة،  1993لهذا نجد أن قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر عام     
 121وذلك من أجل حماية المستهلك حيث تضم النصوص طائفتين من الأفعال. الأولى، تنظمها المواد 

لط. أما الطائفة  الغوما بعدها وهي تعاقب كل من يقوم ʪلدعاية الكاذبة أو تلك التي من شأĔا الإيقاع في
وما بعدها، وهي تعاقب على الغش والتدليس، وفي كلا الطائفتين فإن  213الثانية، فهي منظمة ʪلمواد 

المخادع أو مرتكب الغش أو المدلس يعاقب ʪلحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين . كما يمكن أن 
 تضاف إليهما عقوʪت تكميلية أخرى.

 لجنائية للمستهلك في المعاملات الالكترونيةصور الحماية ا  

تمتاز هذه الصور ʪعتبارها حماية متكاملة للمستهلك في عقود البيع من خلال الانترنيت وبصفة خاصة في 
 الأحوال التالية:

 .24تجريم فعل الدخول غير المشروع إلى مواقع التجارة الالكترونية والحصول على بياʭت المستهلك 
إمكانية معاقبة الجاني عند إتلاف بياʭت المستهلك ʪلعقوبة المقررة للإتلاف العمدي للمنقولات  

 بعد التسليم للبياʭت و المعلومات ʪعتبارها من الأموال المنقولة.
 حماية وسائل الدفع الالكتروني من التعدي عليها إلى مجال التجارة الالكترونية، 
 لائتمانية التي تخص المستهـلك،التعدي على بياʭت البطاقة ا 
 تزوير المحررات الالكترونية التي يكون المستهلك طرفا فيها. 

وعليه، فإننا نجد تشريعات التجارة الالكترونية تضمنت نصوصا قاطعة في شأن تجريم أفعال بعينها đدف 
 .25حماية مصلحة المستهلك في عقد التجارة الالكترونية
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 الخاتمة:

بحماية المستهلك على كثرة نشاطها وتقدمها في الدول الغربية، تكاد تكون منعدمة في الوطن  إن العناية    
العربي، إذ كل ما حظيت به هذه الحماية في هذه الدول، أĔا أصبحت تسن بعض القوانين لمواجهة الجرائم 

قادرة على الوقوف  المترتبة عن استعمال شبكة الانترنيت بعدما أصبحت النصوص القانونية التقليدية غير
 أمامها. 

الأمر الذي نرى معه ضرورة تدخل المشرع العربي عامة و المشرع الجزائري خاصة بشكل أكثر جدية و     
مسؤولية لمواكبة التطورات الجارية في مجال حماية المستهلك في الدول المتقدمة. فنهيب بمشرعنا  الجزائري 

و ضرورة الإسراع  لكتروني الحديث ,ʪلتدخل  لعلاج القصور التشريعي الكبير , بمسايرة التقدم الرقمي الا
في إصدار قانون كامل و مستقل ينظم المعاملات الالكترونية, و العقود التجارية عبر الانترنت, و حماية 
المستهلك الالكتروني  , للان الفراغ التشريعي في هذا اĐال يجعل القانون الوطني ʫبعا في هذه الأحكام 

و القضاʮ الحديثة المستجدة. القانونية التي تنظم المسائل
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